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أصبح أسلوب عصرنة نظام المیزانیة العامة مطلب حتمي من خلال تطویر الأسالیب المعتمدة في 

الوصول إلى وضوح اختیارات السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة، 

وتعزیز القدرات التنبؤیة لوزارة المالیة من خلال إنشاء نظام میزانیة متكامل على عدة سنوات، وتعزیز 

مسؤولیة ومساءلة الأعوان والمؤسسات التي تستعمل الأموال العامة، إضافة إلى تعزیز متابعة تنفیذ 

اعلیة تطبیق السیاسات، وأیضا تحسین تقدیم وثائق المیزانیة وتفعیل طرق التحضیر والتنفیذ، 

  .وتبسیط الخیارات الاستراتیجیة بتوفیر المعلومة وأفضل التحالیل الاقتصادیة الكلیة والجزئیة

Abstract 

The style of modernization of the public budgets system is a mandatory request through the 

development of certified styles in order to prepare and execute the budget to better choose 

policies and to strengthen the predicative capacities of the finance ministers through the 

creation of an integrated budget system for several years.

 And strengthen the accountability of the agents and the questioned of just as for the 

foundations that use, the public money, and further strengthen, the monitoring of budget 

execution and its effectiveness to implement the policies, And also to improve the way to give 

the budget documents and activation of the ways of preparation and execution and simplify the 

strategic choices by saving information and for better whole and partial economic analysis.
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  ملخص

أصبح أسلوب عصرنة نظام المیزانیة العامة مطلب حتمي من خلال تطویر الأسالیب المعتمدة في   

تحضیر وتنفیذ المیزانیة من أجل 

وتعزیز القدرات التنبؤیة لوزارة المالیة من خلال إنشاء نظام میزانیة متكامل على عدة سنوات، وتعزیز 

مسؤولیة ومساءلة الأعوان والمؤسسات التي تستعمل الأموال العامة، إضافة إلى تعزیز متابعة تنفیذ 

اعلیة تطبیق السیاسات، وأیضا تحسین تقدیم وثائق المیزانیة وتفعیل طرق التحضیر والتنفیذ، المیزانیة وف
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  مقدمة

والانفاق، وتھدف تمثل المیزانیة العامة للدولة المسائل المتعلقة بضبط الإیرادات العامة عند التحصیل   

من خلال عملیاتھا إلى توفیر الأموال العامة اللازمة لتسییر مختلف المرافق العمومیة، لذا ینظر إلى دور 

المیزانیة كموجھ للاقتصاد ومحرك لھ وتحقیق الرفاھیة ورفع مستوى دخل الفرد وتنفیذ المشاریع التنمویة 

واسطتھا لأھدافھا المختلفة، حیث تعتبر المیزانیة العامة والاستراتیجیة، وكونھا أداة التي تحقق الحكومة ب

ركیزة أساسیة وأداة استراتیجیة لبعث الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وبالرجوع إلى منتصف القرن 

الماضي، فإن نظام المیزانیة قد تطور بصورة تلقائیة أكثر منھ بطریقة مدروسة، وتأثرھا بصورة واضحة 

والنظریات الاقتصادیة ومبادئ المحاسبة وسلوك الإدارة من حیث عصرنة أنظمتھا المالیة  بالأنظمة السیاسیة

والإداریة على نحو تطویر النظام المحاسبي الحكومي، بحیث یوفر البیانات والمعلومات التحلیلیة عن 

ا، والتركیز على الإیرادات والمصروفات التي تمكن من تقییم أداء الوحدات والبرامج والأنشطة التي تقوم بھ

الجوانب جزءا أصیلا في عملیة المیزانیة، إضافة إلى تطویر أسالیب القیاس وأسس إعداد المیزانیة ووسائل 

المتابعة والرقابة على تنفیذھا، وتطویر التقاریر من حیث الشكل والمحتوى والتوقیت، بحیث تكون أكثر فعالیة 

  .في مشاركة ومساعدة مستخدمي تلك التقاریر

تعد إصلاح نظام المیزانیة وعصرنتھا دراسة شاملة للتغیرات الاقتصادیة مع وضع التعدیلات   

والأسالیب الواجب اتخاذھا لمسایرة التغیر، بحیث یعكس طابع العصر الذي یتم فیھ ذلك الإصلاح، لأن ھذه 

ار المیزانیة، الأخیرة تنطوي على خطة منسقة ترتكز على المساھمة في تحقیق النتائج المحددة في إط

بالإضافة إلى إشراك الحكومة المواطنین في تسییر المیزانیة من خلال زیادة كمیة المعلومات التي تكشف عن 

  .أدائھا

لمعالجة ھذا الموضوع بشيء من التفصیل، قسمنا موضوع دراستنا إلى محورین أساسیین یتمثل   

  :كالآتي

 .العامةوسائل عصرنة نظام المیزانیة : المحور الأول -

 أسس عصرنة نظام المیزانیة العامة: المحور الثاني -

  وسائل عصرنة نظام المیزانیة العامة. 1

إن من أھم وسائل تعزیز الأداء المالي في الوقت الحالي یتمثل بالدرجة الأولى تطویر أسالیب إعداد   

تطویر الأسالیب المعتمدة  المیزانیة العامة، لذا أصبح أسلوب عصرنة نظام المیزانیة مطلب حتمي من خلال

، كون أن نمط إعداد )1(في تسییر المیزانیة عبر التعاقد مع ھیئات ومؤسسات دولیة للتمویل وتقدیم الاستشارة

المیزانیة العامة في وقتنا الحالي التي تقوم على أساس الاعتمادات تتسم بمجموعة من الخصائص السلبیة 

زانیة وتجعل منھ نظام جامد غیر قابل للتطور، ولا ینسجم مع التحولات والتي تعرقل تعزیز الأداء المالي للمی

المالیة فیما یتعلق بنوع المیزانیة المعتمدة، وتختلف وسائل عصرنة المیزانیة العامة بحسب نظام المیزانیة 

المتعلقة  القائم بھا، بالإضافة إلى مختلف الھیاكل الإداریة ودرجة تنظیمھا، لذا سنتطرق إلى مختلف العناصر

 .بھا

  )2(الانتقال نحو تطبیق میزانیة البرامج والأداء. 1.1

یتم تنظیم وثیقة میزانیة البرامج والأداء وفق البرامج والنشاطات المتعلقة بالنفقات، كما یكون   

التصویت على المیزانیة مصحوبا بتحدید الأھداف والنتائج المنتظرة، والتي یجب أن تكون متبوعة بتفسیر 

، حیث یشترك كل من البرلمان، الحكومة ومجلس المحاسبة عبر )3(یل ضمن التقریر السنوي للأداءوتحل

اللجنة الوزاریة للتدقیق في البرامج لرقابة الملاءمة ونوعیة المعلومات، وتوضح وثیقة المیزانیة المبادئ 
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، ففرنسا یتم تحضیر وتوقع المتبعة لإعداد الأھداف والمؤشرات، وتختلف تحضیر الوثیقة من دولة إلى أخرى

  :، تتمثل فیمایلي)4(المیزانیة على ثلاث مستویات

تعوض المھمات الباب في المیزانیة التقلیدیة، حیث بعض مھمات الدولة یمكن أن یضطلع بھا عدة : المھمات -

من وزرات، وتعتبر الوحدة التي یعتمد علیھا البرلمان في التصویت على الاعتمادات، وتتكون المھمة 

  .مجموعة من البرامج

یمثل البرنامج إطارا لتخصیص الاعتمادات الموجھة لمجموع المشاریع والنشاطات التي تؤدیھا : البرامج -

الوزارة لتحقیق أھداف معینة، مع تحدید مؤشرات قیاس أدائھا لضمان تحقیقھا، حیث یجب أن یتم وصف 

و المؤسسة العامة، الذي لا یمكن أن یخرج عن البرنامج بشكل واضح یعكس طبیعة مھام وعمل الوزارة أ

إطار وزارة واحدة أي لا یمكن أن یكون مشتركا بین الوزارات، ویمكن أن یسھم برنامج واحد أو أكثر في 

  .تحقیق نفس الھدف الاستراتیجي، كما یجب أن تحدد الأھداف على مستوى البرنامج

بر أساس التقسیم المیزاني للبرامج لحظة المصادقة على النشاط ھو وحدة فرعیة للبرنامج، ویعت: النشاطات -

قانون المالیة وتوزیع الاعتمادات بین النشاطات، كما تشمل النشاطات على ضرورة تعریف مختلف عناصر 

السیاسة العامة، أنواع النشاطات والمسؤولیات المنفذة من طرف كل مسؤول، وتحدید الھدف الأصلي بدقة 

  .ة، بالتنسیق مع المؤشرات التي تكون مخصصة حسب الأنشطة الفرعیةأثناء تنفیذ المیزانی

وبالمقارنة مع نمط إعداد المیزانیة العامة على أساس الاعتمادات، تتسم ھذه الأخیرة بمجموعة من   

الخصائص السلبیة والتي تعرقل  بالأساس تعزیز الأداء المالي للمیزانیة، وتجعل منھ نظام جامد غیر قابل 

  :والتي یمكن تلخصیھا في العناصر التالیة للتطور،

 .غیاب إطار التخطیط الاستراتیجي وإطار متعدد السنوات للمیزانیة - 

 .، وتسییر النفقات العامة یرتكز على الوسائل ویتجاھل النتائج)التجھیز والتسییر(ازدواجیة المیزانیة  - 

ین المبالغ المسجلة والنشاطات قراءة میزانیة التسییر لیست سھلة الوضوح ولا تظھر الرابط ما ب - 

 .المنفذة

مدونة النفقات حسب الطبیعة مختلف بالنسبة للتسییر عن التجھیز، فیما یتعلق بالتسییر تدار الفصول  - 

 .بطریقة غیر متناسقة تبعا للوزارات

عدم وضوح وثائق المیزانیة، ورقابات مسبقة شكلیة تحتكم إلى مطابقة النفقة للقوانین والتنظیمات  - 

ساریة المفعول دون النظر لفعالیتھا، والنتائج المراد تحقیقھا، كما أن الرقابات اللاحقة لیس لھا أي ال

 .أثر إیجابي

النظام الحالي لمیزانیة الاعتمادات لا یحمل المسؤولیة للمسیرین وعدم نجاعة نظام المعلومات  - 

 .)5(المعتمد

والأداء التي ینبغي توفیرھا من طرف الحكومة یشكل مختلف وثائق المیزانیة على أساس البرامج 

وتقدیمھا للسلطة التشریعیة خلال دورة المیزانیة العامة بمثابة مؤشر لقیاس مدى شفافیة المیزانیة العامة 

  :)6(بواسطة تقاریر الرئیسیة للمیزانیة بغرض توفیر بیانات ملائمة وتفصیلیة والذي تتضمن مایلي

یقدم ھذا التقریر لتشجیع النقاش حول مجامیع المیزانیة وكیفیة تفاعلھا مع الاقتصاد، : تقریر ما قبل المیزانیة -

كما یجب أن یتضمن التقریر معلومات حول أھداف السیاسة الاقتصادیة والمیزانیة في الحكومة على المدى 

  .الطویل وفق المیزانیة على الأقل خلال السنتین المقبلتین

یمثل خطط الحكومة الموجھة للتطبیق، حیث یجب تقدیم مشروع المیزانیة إلى : مشروع المیزانیة للتنفیذ -

البرلمان وتوفیر وقت كاف حتى یتسنى للبرلمان دراستھ، وینبغي تقدیمھ قبل ثلاثة أشھر من بدایة سنة 

  .المیزانیة
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أن تتضمن الوثائق ھي الأداة القانونیة التي تجیز تنفیذ الإیرادات والنفقات، حیث یجب : المیزانیة العامة -

  .المصاحبة لاستعراض مفصل لكل برنامج، وینبغي أن تشمل المیزانیة منظورا متوسط الأجل

ھو عرض تقني، یسمح للمواطنین بالفھم الواسع لخطط الحكومة حول الإیرادات : ملخص المیزانیة -

  .دیةوالنفقات العامة من أجل تحقیق مختلف الأھداف السیاسیة والاجتماعیة والاقتصا

في مستویات  –شھریة أو فصلیة  –توفر ھذه التقاریر القیاسات الدوریة والتغییرات : التقاریر خلال السنة -

الدخل الحقیقي، الانفاق والدیون، وتسمح بإجراء مقارنات مع أرقام وتعدیلات المیزانیة، حیث تبین التقاریر 

  .الشھریة التقدم المحقق في تنفیذ المیزانیة

توفر لمحمة عامة عن الآثار المترتبة على المیزانیة في منتصف السنة المالیة، : منتصف السنة المراجعة -

وتشخیص التغیرات المتعلقة بالافتراضات الاقتصادیة التي تؤثر على سیاسات المیزانیة المعتمدة، ویقدم 

الحالیة، والمتوقع على الأقل لمدة  التقریر التحدیث الكامل لتنفیذ المیزانیة، بما في ذلك النتائج لمیزانیة السنة

  .سنتین، كما یجب أن یتم تقدیمھ إلى العامة في غضون ستة أسابیع قادمة

یحتوي على معلومات تسمح بمقارنة التنفیذ الفعلي للمیزانیة مع المیزانیة المعتمدة، : تقریر نھایة السنة -

اجعة من قبل مجلس المحاسبة وفقا لأفضل حیث یمثل السجل الرئیسي للمحاسبة العمومیة، الناتج عن المر

  .الممارسات، ویتاح للمواطنین الاطلاع علیھ بعد ستة أشھر من نھایة السنة المالیة

یمثل تقییم مستقل لحسابات الحكومة، تنتجھا المؤسسات الرقابیة العلیا، یقیم ھذا التقریر : تقاریر التدقیق -

لنفقات للمیزانیة المعتمدة، حیث یعطي التقریر المراجعة الصورة عموما قیاس مدى مطابقة تنفیذ الإیرادات وا

  .الصادقة للحسابات عن الوضعیة المالیة

  التحول نحو حكومة المیزانیة العامة. 2.1

الحالة التي من خلالھا یتم إدارة الموارد الاقتصادیة « :عرف البنك الدولي الحوكمة على أنھا  

ممارسة السلطات «:، كما عرفھا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أنھا»والاجتماعیة للمجتمع بھدف التنمیة

السیاسیة والاقتصادیة والإداریة لإدارة شؤون المجتمع على كافة مستویاتھ، كما أنھا التقالید والمؤسسات 

  .)7(»والعملیات التي تقرر كیفیة ممارسة السلطة وكیفیة صنع القرارات في قضایا ذات اھتمام عام

وعلى ذلك فإن حوكمة المیزانیة العامة تستھدف إرساء قیم الشفافیة والمشاركة في مؤسسات المیزانیة   

وعلى النحو الذي یحقق فاعلیة المساءلة لتلك المؤسسات، كما استقر الفكر التنموي الحدیث على أھمیة الدور 

م الحكومة في دفع وتطویر أداء المحوري الھام الذي تلعبھ مؤسسات المیزانیة العامة وتفعیل مفھوم وقی

منظومة التنمیة الاقتصادیة، فالمیزانیة ھي المرآة العاكسة لدور الحكومة في المجتمع، ومن خلالھا یمكن 

تحدید السمات الأساسیة للاقتصاد الوطني، لاسیما فیما یتعلق بمدى قوة وسلامة المركز المالي للدولة 

، حیث تتطلب الحوكمة من وجھة نظر البنك الدولي )8(خلي والدولي وأوضاعھا التنافسیة على الصعیدین الدا

مع فكرة تطویر الإدارة، كوسیلة أساسیة لإنشاء البیئة الدائمة للتنمیة وإدامتھا، وتكون مكملة للسیاسات 

ة الاقتصادیة المجدیة، أما الحوكمة من وجھة نظر مشروع الأمم المتحدة الإنمائي فھي حالة تعكس تقدم الإدار

وتطورھا من إدارة تقلیدیة إلى إدارة تتجاوب مع متطلبات المواطنین، وتستخدم الآلیات والعملیات المناسبة 

  .)9(لتحقیق الأھداف المرجوة من المشاریع بشفافیة ومسؤولیة أمام المواطنین

الیة وتقاریر تتضمن الحوكمة الجدیة في إعداد وتنفیذ المیزانیة المصاغة، التنفیذ وإعداد التقاریر الم  

والتحلیل، في إطار الإجراءات المنصوص علیھا في القانون أو اللوائح التنظیمیة، ولكي  –غیر المالیة  -الأداء

تتحقق الحوكمة المالیة ضمن صیرورة المیزانیة لا بد من التركیز على وضع إطار قانوني شامل لجمیع 

  :)10(النفقات، وأیضا عبر تحدید الوظائف التالیة

والتي تقوم على تحدید الأطر الإجمالیة للاقتصاد الكلي والمالیة العامة ذات : یفة تحضیر المیزانیةوظ -

المصداقیة،  مع إمكانیة الوصول إلیھا باستخدام التوقعات والأھداف الواقعیة، ھیكلة وتصنیف میزانیة بطریقة 
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المالیة وإلزامیة المساءلة خلال التنفیذ،  شفافیة، متكاملة ونوعیة، ترتبط بالمخططات المحاسبة لأجل التقاریر

وكذا توزیع الأموال المتاحة على أساس معلومات دقیقة للنفقات وخطط ذات مصداقیة للنفقات القطاعیة، 

وإنشاء وثائق میزانیة تشتمل على معلومات مفصلة وواضحة ومفیدة، على الإیرادات المتوقعة والنفقات 

  .حة لتحقیق الأھداف والنتائج المتوقعةوالأعباء، وتخصیص الموارد المتا

والتي تقوم على أنظمة قادرة على التنبؤ والتقدیر الجید، تعمل بشفافیة وتخضع  :وظیفة تنفیذ المیزانیة -

للمساءلة حول توقعات الخزینة والإدارة وتنظیم الرقابات الداخلیة التي تعمل في إطار نفقات الأجور وغیر 

لمالي وسیادة القانون، وتحدید نظم المراجعة الداخلیة التي تساعد في تحدید نطاق الأجور لضمان الانضباط ا

  .الضعف في نظم الرقابة على المیزانیة

ذلك أن تتبع الممارسات الحسابیة المعترف بھا عموما تؤدي إلى إنتاج : وظیفة نظم التقاریر الحسابیة -

المالیة العامة وفي صیرورة المیزانیة، والذي یعتبر وسیلة معلومات مالیة موثوقة، وتوفیر الشفافیة حول حالة 

 .لتعزیز قدرة البرلمان والمواطنین على المساءلة والمحاسبة، أثناء وبعد سنة الانفاق

 

  التحول نحو منھج الرقابة الشاملة. 3.1

على أساس ترتكز المیزانیة العامة المرتكزة على البرامج والأداء على الانتقال من رقابة النفقات   

، مع إعطاء المزید من الحریة في )الآثار(أو النتائج ) النفقات(إلى الرقابة على المنتجات ) الإیرادات(الوسائل 

الانفاق ضمن نفس البرنامج بشكل واسع، حیث في مقابل ھذه الحریات تتم مقارنة النتائج المحققة مع النتائج 

إلى تحویل التفكیر حول قیاس الأداء الحكومي من التركیز المتوقعة، ویؤدي تبني ھذه المفاھیم بالضرورة 

على الإیرادات والعملیات  والنفقات إلى التركیز على النتائج، لتتحول بذلك من الرقابة المالیة إلى الرقابة 

  .المالیة وغیر المالیة أو ما تسمى بالرقابة الشاملة

للمفھوم التقلیدي الرقابة المالیة والرقابة الإداریة، تشمل الرقابة على المال العام في القطاع العام وفقا   

أما بخصوص المفھوم الحدیث للرقابة فتشمل إضافة لذلك تدقیق العملیات وتدقیق الفعالیات، وھو ما یطلق 

، وھذا النوع من الرقابة ھو الذي یتمیز بھ التدقیق في حالة إتباع أسلوب میزانیة )11(علیھا رقابة الأداء 

الأداء القائمة على النتائج، ویتم من خلالھ التحقق من استخدام الحكومة للأموال التي تحت تصرفھا البرامج و

ومن تنفیذھا لبرامجھا وفق للأھداف المحددة فیھا، وتعد مؤشرات الأداء المختلفة التي یتم تحدیدھا في كل 

ذلك رقابة الأداء ورقابة النتائج ؛ لتصبح ب)12(برنامج بمثابة المؤشرات التي یرتكز علیھا تدقیق الأداء 

ترتكز على الإنتاجیة وعلى الفعالیة وعلى الجدوى، وكذا درجة الالتزام بضوابط ومؤشرات قیاس ذات صبغة 

عامة، حیث یحتاج تطویر دور ھذه الأجھزة إلى مزید من التفعیل والتعمیق، لتعزیز دورھا الرقابي في 

دیم النصح والعون للأجھزة التنفیذیة من جھة أخرى، مما یساعدھا المساءلة من جھة، دورھا الإرشادي في تق

على النھوض بأدائھا وتحسین نظم وآلیات عملھا بالشكل الذي یحقق تنمیة الأداء النھائي للنشاط الحكومي 

  .)13(وتحسینھ

، )14(لقد حددت معاییر المراجعة الدولیة ثلاث عناصر لمراقبة الأداء التي تعتمد على ثلاث رقابات  

  :تتمثل فیمایلي

ویقصد بھا التقلیل من تكلفة استخدام الموارد اللازمة للقیام بالنشاط مع مراعاة اعتبارات : رقابة الاقتصاد -

  .الجودة اللازمة، وھي مراجعة الاقتصاد في الأنشطة مع مراعاة المبادئ الإداریة

مع السلع والخدمات والمواد التي استخدمت في  یعتبر عنصر الكفاءة عن العلاقة بین النفقات: رقابة الكفاءة -

إنتاجھا للوصول إلى تحدید درجة الإنتاجیة، ومستوى الكفاءة في إدارة الموارد المستخدمة بمعنى الانفاق 

  .بصورة صحیحة
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وتھدف إلى التأكد من أن النتائج المطلوبة قد تحققت بما یتفق والأھداف المرسومة، وأن : رقابة الفعالیة -

ق النتائج كان بأقل التكالیف، وبذلك تتم دراسة النتائج، ویتم ربطھا بالھدف التي رسمتھا الجھات الإداریة تحقی

العلیا، وقد تتسع الرقابة لتشمل الجھات الخارجیة التي استفادت من الخدمة أو السلعة التي أدتھا الجھات 

ى وسائل الوصول لذلك، وتشمل موثوقیة المنفذة، ویعتمد نجاح رقابة الفعالیة على وضوح الھدف منھ وعل

المعلومات التي یحصل علیھا المدقق من الجھة المنفذة للبرنامج، ومن الجھات الخارجیة المستفیدة من الخدمة، 

  .)15(وعلى وضوح الھدف من البرنامج، وعلى مؤشرات الأداء المتعلقة بالبرنامج

  

  أسس عصرنة نظام المیزانیة العامة. 2

على ضرورة إصلاح دور البرلمان في مجال المیزانیة العامة، عبر تعمیق الرقابیة الكل یتفق   

البرلمانیة باعتماد سیاسة لتقییم النفقات العمومیة، من خلال إعادة تھیئة وتكییف البیئة الملائمة بمختلف 

نة نظام المیزانیة مكوناتھا القانونیة، المحاسبیة، الإداریة، السیاسیة والمالیة، والتي تعتبر من أسس عصر

وذلك مع التطبیق التدریجي لھذه المحاور، حیث یمكن أن نسوق مثالا على ذلك من خلال عصرنة نظام 

ولم  2001في سنة ) LOLF(المیزانیة في فرنسا، حیث تم اعتماد القانون العضوي المتعلق بالقوانین المالیة 

والإداریة والمالیة، وھو ما یتطلب المعرفة الكاملة یطبق إلا بعد عملیة تكییف مختلف العوامل المحاسبیة 

بالأوضاع المالیة والشفافیة المطلقة في عرض بنود المیزانیة من أجل المزید من المساءلة السیاسیة أمام 

  .)16(السلطات الرقابیة والتشریعیة والشعبیة

  إصلاح المنظومة القانونیة. 1.2

ي عملیة تغییر أو تحدیث، لأنھا تبین الغرض والقصد من تعتبر التغییرات التشریعیة أساسیة في أ  

التغییرات، وعلى ضوء ھذا بات من الضروري الحصول على سن القوانین لأي إصلاحات جوھریة في 

المیزانیة  والنظام المحاسبي التي یجب أن توضع موضع التنفیذ، وعلیھ فإن إصلاح نظام المیزانیة یحتاج إلى 

القانوني الملائم من خلال إصلاح المنظومة التشریعیة اللازمة لإعادة تعریف العلاقة الدعم من قبل التشریع 

بین مساءلة الوزراء التنفیذیین والمدیرین لتوفیر المرونة اللازمة في تسییر وتنفیذ المیزانیة، وتقدیم التوجیھ 

لدى الإدارة أن الحكومة والدعم لتمكین المدراء من ممارسة صلاحیاتھم بكفاءة وفعالیة، مما یشكل صورة 

  .جادة في تنفیذ التغییرات

الذي یمثل الإطار العام للقوانین المالیة إلى القانون العضوي  84/17إن أھمیة الانتقال من قانون رقم   

المنظم للقوانین المالیة بات مطلبا أساسیا وأصبح أكثر من ضروري، وبالرغم من إفصاح الحكومة بنیتھا على 

إلا أنھ ظل حبیس  2012وإدخال تعدیلات علیھ في نھایة  2008للمالیة منذ عام  سن قانون عضوي

الأدراج، والرأي عندنا أن الحكومة تخشى على نفسھا فقدان امتیازاتھا بتحولھا إلى القانون العضوي خاصة 

واسطة قوانین  أن ھامش الحریة یتقلص، وھذا عند تنفیذ قانون المالیة السنوي، ومراجعة الاعتمادات المالیة ب

المالیة التعدیلي، حیث یرتبط القانون العضوي بقوانین المالیة بتحدیث وعصرنة التسییر العمومي من جھة، 

وبتقویة دور البرلمان في جانب المیزانیة العامة من جھة ثانیة، حیث یمیز النظام الجدید للمیزانیة تعزیز 

ج من خلال تكثیف إجراءات المیزانیة والمحاسبة، لذلك الأداء والتحول من منطق الوسائل إلى منطق النتائ

یطرح تطبیق القانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة بعض التساؤلات، لاسیما حول مسؤولیة المسیرین 

  .)17(العمومیین الجدد، والزیادة الفعلیة لسلطات البرلمان على المیزانیة، وكذلك تطویر دور مجلس المحاسبة

ن العضوي المتعلق بقوانین المالیة بمثابة دستور المیزانیة العامة للدولة ویتضمن تحقیق یعتبر القانو  

  :الأھداف التالیة

تحقیق أفضل قرار بشأن المخصصات لمجمل السیاسات العامة، ویقع على عاتق الدولة أن تحدد  - 

 .مھماتھا وأھدافھا، ثم تقرر انفاق الأموال
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ھو المتابعة والتقییم مع وضع مؤشرات محددة وإعادة تقریر  نتائج البحث والأداء في عمل الدولة - 

 .الأداء السنوي

 .توفیر قدر أكبر من الوضوح والشفافیة في مناقشة مشروع المیزانیة العامة - 

  .)18(توفیر المعلومات التي تتعلق بمالیة الدولة وصلاحیات أوسع خاصة في مجال الرقابة والتحقیق - 

وي المتعلق بقوانین المالیة أن الاعتمادات في المالیة العامة الحدیثة كما تكمن أھمیة القانون العض

توزع حسب النتائج وتعتمد على قیاس الأداء الحكومي وما تتضمنھ من مكونات الحوكمة المالیة الجدیة من 

دوات كفاءة وفعالیة، زیادة الإنتاجیة، شفافیة ومساءلة، وھذا یتطلب تحدیث نظام التسییر العمومي وتحدیث أ

  .قیاس الأداء الحكومي، الذي بدوره یتطلب إعادة النظر في القانون المتعلق بقوانین المالیة

تتجلى أھمیة الإصلاح المحاسبي أن تكون معلومات المحاسبة المتعلقة بالمیزانیة العامة مفیدة   

ن لوضع استراتیجیة للمختصین في تحدید الأھداف الاستراتیجیة من ناحیة، ومن ناحیة أخرى مفیدة للمدیری

من أجل تحقیق ھذه الأھداف، وبذلك مھمة المحاسبة تتمثل في التجمیع التاریخي للبیانات المتعلقة بالنشاط 

الحكومي باستخدام دفاتر إحصائیة تتلاءم مع طبیعة النشاط الحكومي، وإثبات حقوق الحكومة وموجوداتھا في 

لداخلیة، ومراجعة التقاریر الدوریة التي تعدھا الوحدات حسابات ودفاتر خاصة، وإتباع قواعد المراقبة ا

الإداریة على فترات منتظمة بھدف التحقق من قانونیة التصرفات المالیة للوحدات الحكومیة، مع توفیر 

  .)19(البیانات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب في إعداد المیزانیات العامة للسنوات المقبلة

  :النظام المحاسبي الحدیث أبعاد لا یوفرھا النظام التقلیدي، تتمثل ھذه الأبعاد فیمایليیوفر   

 .مؤشرات أداء موثوقة یعتمد علیھا، تخدم تقاریر التخصصات المالیة وترشید النفقات - 

نتائج تنفیذ البرامج ومقارنة النتائج المستھدفة مع المتحققة وبیان مدى تحقیق الكفاءة والفعالیة في  - 

 .لأداءا

 .الرقابة الدائمة على استخدام الموارد المادیة والمالیة - 

بیان الموقف المالي والموقف النقدي لقطاعات الخدمات الحكومیة ونتائج عملیاتھا بعدالة  - 

 .)20(وموثوقیة

تتزاید أھمیة الحدیث عن ضرورات الإصلاح المؤسسي والھیكلي إلى تحقیق التحول المرجو منھ 

سائد ضعیف إلى وضع جید قوي، مع التسلیم بأن الإصلاح المؤسسي یرتكز على أھمیة  بالانتقال من وضع

وجود مؤسسات سیاسیة واقتصادیة تتمیز بالنزاھة والكفاءة، وتكون قادرة على توفیر المناخ الذي یحفز 

یتسم  النشاط الاقتصادي الإنتاجي والمشاركة السیاسیة الإیجابیة، ومن أجل إنجاح الإصلاح المؤسسي أن

  :بالتدرج في ظل رؤیة استراتیجیة واضحة من تبني تحدیث الإدارة في أبعادھا المختلفة، وتتمثل في

تحدیث الھیكلة الإداریة بما یمكنھا من التخلص من القیود التي تعیق انطلاق قوى الإنتاج الوطنیة،  - 

ستفادة من الموارد وتبني الأسالیب المتطورة التي تكفل ترشید اتخاذ القرارات وتأكید حسن الا

الإنتاجیة المتاحة، أخذا في الاعتبار النفقات والإیرادات العمومیة، ویرى البعض أن الإصلاح 

، أھمھا أن تتولى الخطوات والإجراءات )21(المؤسسي والھیكلي یتوقف على مجموعة من الأسس 

مع المتغیرات التي الإصلاحیة بشكل متناسق ومنطقي، فلا تتناقض مع بعضھا البعض ولا تتعارض 

قد تظھر على الساحة المحلیة أو الخارجیة التي قد تحدث عرضا أثناء عملیة التنفیذ، كذلك ینبغي أن 

تندرج خطط الإصلاح في إطار نظرة كلیة شاملة ولا تخضع لتأثیر الاعتبارات الجزئیة أو العارضة 

 .وحدھا

حیات لكل مسؤول إداري، بما یتناسب تعمیق سیاسیة اللامركزیة الإداریة عن طریق تفویض الصلا - 

وطبیعة النشاط الذي یمارسھ وحجم المسؤولیات الملقاة على كاھلھ، بحیث تتركز سلطة اتخاذ 
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القرارات عند المستوى التنظیمي المناسب ولیس بالضرورة عند قمة الھرم الإداري فقط، وكذلك 

، كما تعمل اللامركزیة على الحد من تكریس مبدأ المساءلة والمحاسبة على أساس النتائج المحققة

البیروقراطیة والفساد الإداري وتحقیق الاستقرار الاقتصادي ورفع مستوى معیشة الأفراد وتقویة 

الدور التنموي للمحلیات، مما ینشئ حالة من التنسیق والإبداع على مستوى وحدات الدولة، وفي ھذا 

فرص للتدریب والمشاركة یشكل أحد المنافذ الھامة في السیاق فإن النظام اللامركزي بما یوفره من 

التي یعول علیھا، أھمھا الحق في المشاركة السیاسیة وصولا إلى مستوى أفضل من مستویات الحكم 

الجید، ذلك أن الھدف الأساسي للامركزیة یتمثل في نقل سلطة صناعة القرار من الحكومة إلى 

ر، فاللامركزیة إنما تعني في مضمونھا سلطات حقیقیة المجتمع، لیصبح المواطن محور اتخاذ القرا

 .)22(تقابلھا مسؤولیات

منح الاستقلال المالي والإداري للأجھزة الخدماتیة وإدارتھا وفقا للأسالیب الاقتصادیة وتمكینھا من  - 

الاعتماد على قدراتھا الذاتیة ومواردھا الخاصة في تمویل نشاطاتھا، بعیدا عن الاتكال على سلطة 

الدولة ورعایتھا المطلقة، وتكریس قواعد موضوعیة في التخطیط والمتابعة وتعزیز مبادئ المساءلة 

 .)23(والمحاسبة للموظفین العمومیین على قاعدة الثواب والعقاب

 

 

  حسن إعداد المیزانیة العامة وإدارتھا. 2.2

إعدادھا وتقدیراتھا وتحدید أھدافھا یعتمد نجاح الرقابة على تنفیذ المیزانیة العامة على دقة وصدق   

بوضوح، بحیث یفھمھ العاملین في الأجھزة الرقابیة والتنفیذیة بوعي ودرایة، ذلك أن الأھداف المعنیة یجب 

أن تكون قد تم تحدیدھا في عملیات إعداد المیزانیة وبدون تحدید ھذه الأھداف التي سوف یقارن بھا الأداء فإن 

ة ستكون غیر دقیقة وتخمینیة ودون جدوى ولتحقیق فعالیة الرقابة لا بد من مشاركة عملیة الرقابة والمتابع

أجھزة الرقابة المستقلة في إعداد المیزانیة العامة التي تدور بین الوزارة المالیة والأجھزة الحكومیة، حیث 

إلى البرلمان خلال اجتماع  یقدم خبرتھ الناشئة من نشاطاتھ الرقابیة السابقة، كما یقدم تقاریر كتابیة وشفافیة

، مع إشراك البرلمان في اتخاذ القرار المالي في ثلاث مھام ضروریة وأساسیة )24(لجنة المالیة والمیزانیة

تتمثل في الانضباط المالي، تحسین تخصیص الموارد، والفعالیة العملیة، غیر أنھ ما یھم النشاط المالي 

ت ومراقبة العمل الحكومي معا، مما یقضي فحصا دقیقا للمیزانیة، لذا للبرلمان ھو المساھمة في إعداد السیاسا

اھتمت بعض البرلمانات في بعض الدول الحفاظ على وظیفة المراقبة بالتخلي على المراقبة السابقة للنفقات 

ا للقیام بھذه لصالح مراقبة لاحقة بالنسبة للنفقات في النتائج، غیر أنھ لا یمكن التأكد ما إذا كان البرلمان مستعد

المھمة الجدیدة نظرا لأن المعلومات حول الأداء تبقى ضعیفة، ذلك أن إشراك البرلمان في إعداد السیاسات 

یجب أن یساھم في الحفاظ على الانضباط المالي بإعطاء الأولویة في قراراتھ لمبلغ المیزانیة الإجمالیة قبل 

لسوید وجمھوریة التشیك عملیة مالیة بمرحلتین تضم ؛ ومثال ذلك فقد أنشأت ا)25(فحص الأجزاء الأخرى

قرارات الحكومة والبرلمان، ففي المرحلة الأولى تتخذ القرارات المتعلقة بالمبالغ الإجمالیة إذ یتم إعداد المبالغ 

الإجمالیة من طرف الحكومة وتحال على البرلمان لفحصھا من أجل التصدیق علیھا، وبعد نھایة المرحلة 

ضعة أشھر، تأتي المرحلة الثانیة وفیھا تقدم الحكومة توقع النفقات ویتم التصویت علیھا باحترام الأولى بب

المرخصة، لا یمكن أن تتجاوز المبالغ الإجمالیة المعتمدة خلال القاعدة التي مفادھا أن مجموع كل المبالغ 

كلفة البرامج والتأثیر المحتمل المرحلة الأولى، ویفترض احترام المبلغ الإجمالي معلومات دقیقة تھتم بت

للتعدیلات المدخلة على السیاسات، وھذا یتطلب أیضا مراقبین داخل الجھاز التنفیذي والبرلمان للحفاظ على 

  .)26(الانضباط أمام الضغوطات لصالح النفقات
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وللمساھمة في تحسین تخصیص الموارد العمومیة یجب أن یتبنى البرلمان منظورا یتمحور حول   

البرامج وأن یكون مستعدا لتحویل مخصصات الأنشطة ذات الأولویة الضعیفة، والأقل فعالیة إلى أنشطة ذات 

الأولویة المرتفعة المنتجة، إلا أنھ بالنظر إلى أن العدید من الدول تحرص على تقلیص أو تحقیق استقرار 

  .)27(جدیدة ھي اعتبارھا كأنشطة قدیمةالنفقات العمومیة، فإن الطریقة الوحیدة لإیجاد موارد الأولویات ال

ولتفعیل دور البرلمان توجد تدابیر تھدف إلى توسیع دور اللجان الدائمة التي تھتم بالمیزانیة، فھذه   

اللجان یرخص لھا لفحص توقعات النفقات وجمع عناصر التقریر وطلب معلومات حول المیزانیة وتقدیم 

ففي الدول التي یمكن فیھا للبرلمان أن یعدل المیزانیة توصي ھذه توصیات إلى البرلمان للقیام بعمل ما، 

اللجان أیضا بتعدیلات في المخططات المالیة المقدمة من طرف الحكومة، ومع ذلك توجد اختلافات مھمة فیما 

  .)28(یخص الطریقة التي تتشكل بھا ھذه اللجان لفحص المیزانیة

لعامة أھدافھا بكفایة واقتصاد، لا بد من حسن تنظیم الإدارات لكي تتحقق الرقابة على تنفیذ المیزانیة ا  

المالیة في المصالح الحكومیة وتطویرھا علمیا وتقنیا مما یمكنھا من حسن تنفیذ المیزانیة وكفایتھا، وتقدیمھا 

ھا في التعاون المطلق مع أجھزة الرقابة من خلال الرد على ملاحظاتھا وتنفیذ قراراتھا والاستفادة من تقاریر

رفع أدائھا وحمایة الأموال العامة مما یسھل عملیة الرقابة وتمكینھا من كشف مواطن الخلل في الأجھزة 

الحكومیة المكلفة بصرف النفقات العامة، ولذلك فإن توفیر النظم لتدفق وجمع وتحلیل المعلومات والبیانات 

ر أمرا ملحا، ویعتمد تحقیق ذلك على درجة والإحصاءات لأغراض الرقابة على تنفیذ المیزانیة العامة یعتب

كبیرة من الأھمیة بمدى قدرة كل من النظام المالي ونظام المحاسبة الحكومیة على توفیر تلك البیانات 

اللازمة، ذات الدلالة تحت تصرف أجھزة الرقابة وبالسرعة الممكنة لاستخدامھا في إجراء المقارنة والتحلیل 

التنفیذ، الأمر الذي یحقق الرقابة الفعالة، ومن أجل إنجاح الرقابة التشریعیة على اللازم للوصول إلى نتائج 

تنفیذ المیزانیة العامة فلا بد من الاھتمام أكثر في الإسراع بإعداد الحساب الختامي للمیزانیة العامة في السنة 

قصى قدر من المنافع المالیة المنتھیة، والتحقق من مدى مطابقتھ للأھداف المرسومة لھا، وتحقیقھ لأ

، وتجدر الإشارة ھنا إلى أھمیة قیام النظام المالي في الدولة للفصل بین الوظائف الإداریة )29(العامة

والمحاسبیة في تنفیذ المیزانیة العامة بھدف إحكام الرقابة على عملیات التنفیذ وتقلیل فرص التلاعب في ذلك، 

ن ذلك في جانب النفقات أو الإیرادات، تتشكل في مرحلتین أساسیتین، فعملیات تنفیذ المیزانیة العامة سواء كا

الأولى إداریة وھي اتخاذ القرار اللازم للتنفیذ، والثانیة تنفیذیة محاسبیة وھي تنفیذ القرار الإداري والقیام بدفع 

لمیزانیة العامة مزایا  النفقة أو تحصیل الإیراد، ویحقق ھذا الفصل بین الوظائف الإداریة والمحاسبیة في تنفیذ ا

عدة، أھمھا تفعیل الرقابة على حسن تنفیذ المیزانیة العامة وحمایة الأموال العامة، لما یوفره من رقابة متبادلة 

  .بین الموظفین الإداریین والمحاسبین، ویدعم رقابة وزارة المالیة على عملیات الصرف والتحصیل الفعلیة

  ریةالنھوض بالأسس التنمیة البش. 3.2

إن مفھوم التنمیة البشریة مركب یشمل مجموعة من المكونات والمضامین تتداخل وتتفاعل في   

عملیاتھ ونتائجھ جملة من العوامل وأھمھا مقومات التنظیم السیاسي ومجالاتھ السیاسیة، الاقتصادیة والمالیة، 

بالبعد الأخلاقي والاقتصادي،  وعلاقات التركیب الاجتماعي بین مختلف شرائحھ، القیم الثقافیة المرتبطة

والقیم المحفزة للعمل والإنماء والوعي بضرورة التطویر والتجدید أداء للعصرنة والتنمیة، ومن ھنا یمكن 

القول أن للتنمیة البشریة لھا بعدین، أولھما یھتم بمستوى النمو الإنساني في مختلف مراحل الحیاة لتنمیة 

العقلیة، النفسیة، الاجتماعیة، المھاریة، وغیرھا؛ أما البعد الثاني فیعتبر أن قدرات الإنسان، طاقاتھ البدنیة و

التنمیة البشریة ھي عملیة تتصل بتنمیة القدرات البشریة عن طریق الاھتمام بتطویر الھیاكل والبنى المؤسسیة 

  .)30(التي تتیح المشاركة والانتفاع بمختلف القدرات لدى مختلف فئات المجتمع

عنصر البشري عاملا أساسیا في نجاح أي إصلاح، بغض النظر عن طبیعتھ سواء كان إداریا یمثل ال  

رقابیا أو مالیا اقتصادیا، ویعتبر القرار السیاسي ھو نتیجة وجود نیة الإصلاح بغض النظر أیضا عن البیئة 
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ف مع المكونات الجدیدة التي یكون فیھا ھذا الإصلاح، والذي یتطلب تكوین الكفاءات لتسییر المیزانیة للتكیی

وخاصة المتعلقة بالنھضة التكنولوجیة في إطار المعلوماتیة ونظام المعلومات، كما یعد التعلیم والتكوین عموما 

والتعلیم العالي خصوصا أحد أھم مرتكزات تحقیق التنمیة البشریة، وذلك من خلال وظائفھ وأھدافھ الخاصة 

لأفراد للحیاة الاجتماعیة عموما والمھنیة خصوصا، فقد أصدرت المتعلقة بشكل أساسي بإعداد وتكوین ا

الاستثمار في المھارات لتحقیق : إعادة النظر في التعلیم:" بعنوان 2012المفوضیة الأوروبیة تقریرا في عام 

، بحیث جاء في التقریر بصیغة رسالة موجھة لكل من البرلمان "أفضل النتائج الاجتماعیة والاقتصادیة

ي والمجلس الأوروبي واللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة الأوروبیة، بھدف إعادة التفكیر في التعلیم، الأوروب

وكیفیة تطویره من خلال الاستثمار في التعلیم والمھارات، حیث تناول التقریر موضوع معالجة التحدیات في 

یتناسب مع القرن الحادي  الدول الأعضاء خلال الفصل الدراسي الأوروبي من خلال بناء المھارات بما

والعشرین، مع ضرورة تحفیز التعلیم المفتوح والمرن للوصول إلى مبادرة الأوروبیة الجدیدة للتعلیم المفتوح، 

  .)31(وضرورة تبني إعادة ھیكلة أنظمة التعلیم في أوروبا من أجل تحقیق استمرار النمو

ضحة في وظیفة الرقابة على تنفیذ المیزانیة كما یجب الاھتمام البالغ من السلطات العلیا بجدیة وا  

وعدم تحجیمھا، وإھمالھا بقصد أو بدون قصد، الأمر الذي یؤدي إلى تدني كفاءة العنصر البشري، وفقدان 

الثقة بین الحكومة وموظفیھا من جھة، وبین الحكومة وأفراد المجتمع من جھة الأخرى، حیث یتولد لدى 

ؤولیة ولدى المواطن الشك في صحة تحصیل الإیرادات العامة وإنفاقھا مما موظفي الدولة الشعور بعدم المس

یتخذه مبررا في التھرب من الضریبة وتجنبھا، كما یقع على عاتق السلطات العلیا تطویر نظم الرقابة على 

لیة عملھا تنفیذ المیزانیة والأجھزة القائمة علیھا بإعادة النظر بالقوانین والأنظمة المعمول بھا من أجل فاع

  .وكفایة تحقیق أھدافھا

  خاتمة

نخلص في الأخیر أن الھدف المرجو من تعزیز الأداء المالي ھو تبني نظام تحدیث وعصرنة   

المیزانیة العامة مع ضرورة أن تتضمن المیزانیة الاتجاھات الإستراتیجیة للدولة بمنظور واضح لأولویاتھا 

ح شامل لنظام تحضیر وتنفیذ المیزانیة یسمح بتحسین الأداء في وتدرجھا مع الوقت، والعمل على إعادة تنقی

إطار التقید بالمیزانیة، توزیع موارد القطاعات المشتركة، الفعالیة والكفاءة في تنفیذ برامج الإنفاق الوزاریة، 

تجاھات كما یسمح تطویر نظام المیزانیة بتعزیز قدرات وزارة المالیة لأداء وظائفھا عبر تحدید الأھداف والا

  . لإستراتیجیة على أساس الخدمات العامة المقدمة ولیس على أساس الموارد المتاحة

  

  

 

  البحث ھوامش

ات التي تم عقد مناقصات مع عدد من الخبراء قبل انطلاق مشروع العصرنة للوقوف على البیئة المالیة والقانونیة للجزائر، وتعد المسوحات والدراس -1

 .ھم الركائز في وضع إستراتیجیة التوجھ نحو العصرنةمن أ 2004و 2003تمت خلال 

زانیة من أجل تنفیذ سیاسیات اقتصادیة سلیمة قابلة للتقدیر من قبل الحكومة، عكفت ھذه الأخیرة على تنفیذ إصلاحات تھدف إلى عصرنة نظام المی  -2

 .2012العامة، وقد حدد التاریخ النھائي لاعتماد میزانیة البرامج والأداء، المرتكزة على النتائج وإطار الإنفاق على المتوسط في عام 

یتم إعداد میزانیة البرامج على أساس النتائج « :أنھ 09/07/1999تم تعریف میزانیة البرامج والأداء خلال اجتماع أمانة الأمم المتحدة في   -3

ھداف الأالمرغوب في تحقیقھا والأھداف المسطرة، بتحدید مؤشرات أداء تسمح بقیاس مختلف النتائج المحققة، لتقییم الموارد الضروریة لتحقیق ھذه 

 .»وتقییم الأداء حسب النتائج المسلجة

4- Gristophesinassmy, la loi organique relative au loi des finances (LOLF), imprimerie centre de lens, 

France 2007, P 05. 
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ادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر عبد الغني عكة، نحو عصرنة أنظمة المیزانیة في الجزائر، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتص  -5

 .54، ص 2008، 02، العدد 01

6- OCDE Transparence budgétaire les meilleures pratiques de L’OCDE, 202, P 08- 11. 
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